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تسهـم هـذه الصفحـات في تسـليط الضـوء على مفهـوم التقـادم 

الـذي يعـد وسـيلة قانونيـة لتحديـد مـدد جـواز سـماع الدعـاوى، مـع 

التقـادم، وزادت أهميـة هـذا  الشرعي والقانـوني لمبـدأ  التأصيـل  إبـراز 

المبـدأ بصـدور نظـام المعاملات المدنيـة السـعودي الذي يشـكّل العمود 

ـز عليـه هـذا البحـث. الفقـري للأنظمـة المدنيـة، وركَّ

وقـد اعتنى المؤلـف بتحليـل الأسـس القانونيـة للتقـادم وكيفيـة 

تطبيقـه في النظـام السـعودي، مـع التركيز على الأحـكام والشروط 

ـم وأثرهـا في حمايـة الحقـوق وتحقيـق العدالـة،  التي ينـص عليهـا المنظِّ

كمـا يناقـش الأثـر العملي للتقـادم وحالاتـه الخاصـة.



5 ةيعمجلا ةمدقم

مقدمة الجمعية

[]
الحمـد للـه وحـده، والصلاة والسلام علـى من لا نبـي بعـده، محمد بن 

عبـد الله وعلى آله وصحبه.

إلـى  دومـاً  )قضـاء(  السـعودية  القضائيـة  العلميـة  الجمعيـة  فتهـدف 
المشـاركة الفاعلـة فـي الجهـود المبذولـة لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن 
الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحوث والدراسـات التـي تجلِّي تميُّز 
القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعـده وتطبيقاته، وإبراز جوانـب العدالة فيه، 
والإجابة عما يُثار حوله من شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصين 
-مـن القضـاة والمحاميـن والباحثيـن فـي الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد 

الجسـور بينهم وبين الجهات العلمية والإعلامية ونحوها.

وتشـــرُف الجمعيـــة بنشـــر هـــذا البحـــث المعنـــون لـــه بــــ )التقـــادم فـــي 
ــن  ــد بـ ــيخ/ محمـ ــة الشـ ــداد فضيلـ ــن إعـ ــة(، مـ ــات المدنيـ ــام المعامـ نظـ

ناجـــي بـــن محمد الحقباني، القاضي في محاكم القضاء العام.

وتســـهم هـــذه الصفحـــات فـــي تســـليط الضـــوء علـــى مفهـــوم التقـــادم 
الـــذي يعـــد وســـيلة قانونيـــة لتحديـــد مـــدد جـــواز ســـماع الدعـــاوى، مـــع 
إبـــراز التأصيـــل الشـــرعي والقانونـــي لمبـــدأ التقـــادم، وزادت أهميـــة هـــذا 
المبـــدأ بصـــدور نظـــام المعامـــات المدنيـــة الســـعودي الـــذي يشـــكّل العمـــود 

ز عليه هذا البحث. الفقـــري للأنظمة المدنية، وركَّ
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ــة  ــادم وكيفيـ ــة للتقـ ــس القانونيـ ــل الأسـ ــف بتحليـ ــى المؤلـ ــد اعتنـ وقـ
ــز علـــى الأحـــكام والشـــروط  ــع التركيـ ــام الســـعودي، مـ ــه فـــي النظـ تطبيقـ
ـــة،  ـــق العدال ـــة الحقـــوق وتحقي ـــم وأثرهـــا فـــي حماي ـــي ينـــص عليهـــا المنظِّ الت

كمـــا يناقش الأثر العملي للتقادم وحالاته الخاصة.

والجمعيـــة إذ تنشـــر هـــذا العمـــل المميـــز؛ فإنهـــا تشـــكر مـــن قـــام 
بالتواصـــل مـــع جميـــع الجهـــات والمتخصصيـــن  بإعـــداده، وترحـــب 
الراغبيـــن بتقديـــم الدراســـات والمشـــاريع القضائيـــة والنظاميـــة، وتَشـــرُف 

بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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المقدمة

][
إن الحمـد لله، نحمده ونسـتعينه، ونسـتغفره ونسـتهديه، ونعـوذ بالله من 

شـرور أنفسـنا، ومـن سـيئات أعمالنـا، مـن يهـده اللـه فلا مضـل لـه، ومـن 

يضلـل فلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللـه وحده لا شـريك له، وأشـهد 

أن محمـداً عبـده ورسـوله، صلـى اللـه عليـه وعلـى آلـه وسـلم تسـليماً كثيـراً 

إلى يوم الدين، وبعد:

فـإن مـن نعـم اللـه عز وجل علـى عبـاده أن أنـزل أفضـل كتبـه علـى أفضـل 

رسـله، وجعل شـريعته آخر الشـرائع كاملةً، وحاكمةً وناسـخةً لجميع الشرائع، 

محيطـة بأحـكام الحـوادث والنـوازل، فمـا مـن حادثـة تحـدث ولا نازلـة تنـزل 

بالمسـلمين إلا وفـي الوحييـن مـا يبيـن حكمها، قـال الله تعالـى: ﴿ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾))).

ثـم إن مـن نعـم الله سبحانه وتعالى على هـذه البلاد تحكيم كتابه، وسـنة نبيه 

صلى الله عليه وسلـم، وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة السـابعة فـي أعلـى هـرم التشـريع 

فـي المملكـة العربيـة السـعودية )النظام الأساسـي للحكم(: »يسـتمد الحكم 

فـي المملكـة العربيـة السـعودية سـلطته من كتـاب الله تعالى، وسـنة رسـوله. 

وهمـا الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة«.

سورة النحل: 89. 	(((
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للتغيـرات  ومواكبـة  مسـبوقة،  غيـر  التشـريعات  مـن  ثـورة  نعيـش  إننـا 
طلاب  علـى  يسـتوجب  ممـا  ملحـوظ،  القضـاء  بمرفـق  وعنايـة  المحيطـة، 

العلم مقابلة هذا الجهد بالتأصيل، والدراسـة، والشـرح، والتحليل.

وقـد صـدر حديثـاً نظـام المعاملات المدنية وذلـك من خلال المرسـوم 
الملكـي رقـم )م/191( وتاريـخ )1444/11/29هــ( الـذي جـاء فـي بنده 

الأول: الموافقـة على نظام المعاملات المدنية.

وهـذا النظـام يعـد أرضيـة خصبـة للباحثين، وذلـك لشـموليته، إذ هو أكثر 
الأنظمة السعودية موادَّ كما سيأتي لاحقًا بإذن الله في التعريف بهذا النظام.

لهـذا كلـه اختـرت أن يكـون عنـوان هـذا البحـث لنيـل درجـة الماجسـتير 
فـي الأنظمـة مـن المعهـد العالـي للقضـاء متعلـق بهـذا النظـام، وجعلته تحت 
عنـوان: »التقـادم فـي نظـام المعاملات المدنية السـعودي )دراسـة اسـتقرائية 

تحليلية(«.

وممـا يميـز هذا البحث عن غيره -بفضل الله ومنته-:

)1( أنه أول بحثٍ))) يعتني بنظام المعاملات المدنية السـعودي.

نظـام  إقـرار  بعـد  أتـت  التـي  المدنيَّـة  الأبحـاث  أوائـل  مـن  أنـه   )2(
المعاملات المدنيـة السـعودي، الـذي يعتبـر هـو القانـون المدنـي للمملكـة 

العربية السعودية.

وأعنــي بالبحــث هنــا بحــث ماجســتير أو دكتــوراة، أمــا الأعــال عــى هــذا النظــام فقــد  	(((
تعــددت.
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)3( أنـه يتعلـق بنظريـة التقـادم فـي نظـام المعاملات المدنية السـعودي، 
وهـذه النظريـة لهـا أسـاس وبعـد شـرعي فقهي مـن جانـب، ومن جانـب آخر 

أخذت حيّزًا كبيرًا من أنظار فقهاء القانون المدني على مسـتوى العالم.

مشكلة البحث:

- ما المقصود بالتقادم؟

- ما التأصيل الشـرعي للتقادم؟

- ما الأسـاس القانوني للتقادم؟

- ما أنواع التقادم؟

- ما حالات التقادم في نظام المعاملات المدنية السـعودي؟

نطاق البحث:

يشـمل الدعـوى المدنيـة التـي نـص نظـام المعاملات المدنية السـعودي 
على أنها لا تسـمع بسـبب التقادم في تقديم الدعوى.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

يمكـن إجمال أهمية هذا الموضوع بما يلي:

- جـدة الموضـوع وحداثتـه؛ لأنـه لـم يسـبق بحـث الموضـوع بشـكل 
مسـتقل وذلك لحداثة صدور نظام »المعاملات المدنية«.

- تعلـق الموضـوع بحقـوق النـاس، ويـكاد ألا يمـر يـوم علـى المـرء ولا 
يتعامـل بمعاملـة مدنيـة، مـن بيـع وشـراء، وإبـرام عقـد، ونحو ذلـك، ومعلوم 
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أن حقـوق النـاس مبنيـة علـى المشـاحة، فلا بـد إذن مـن تحريرهـا، وبيانهـا، 

وإبعاد اللبس عنها.

- التأكيـد والتوضيـح علـى أن الأنظمـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية 

مسـتمدة من أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

- تعلـق الموضـوع بنظريـة الدعـوى وهـي ركن مـن أركان بـاب القضاء، 

والـذي يعد من الأخير من أهم أبواب الفقه.

التقـادم،  نظريـة  تنـاول  فـي  الإسلامية  الشـريعة  فقهـاء  أسـبقية  بيـان   -

وتحديد المدد والمواعيد اللازمة.

بيـان أن تحديـد مـدة مـن الزمـان لا تسـمع بعدهـا الدعـوى المدنيـة   -

يـؤدي إلـى سـرعة البـت فـي المنازعـات، وتوفيـر الجهـد للقضـاء، وحفـظ 

المراكز القانونية.

القضائيـة  المكتبـة  إلـى  وعمليـة  علميـة  إضافـة  الدراسـة  هـذه  كـون   -

والقانونية بشـكل عام، وفيها خدمة لنظام المعاملات المدنية بوجه خاص.

أهداف الموضوع:

- جمع ما تفرق من مسـائل الموضوع.

- تسـهيل الاسـتفادة من هذه المسائل وذلك بجعلها تحت بحث واحد.

المسـلمين  تهـم  التـي  النظاميـة  بالبحـوث  العلميـة  المكتبـة  إثـراء   -

في شؤونهم.
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- التدقيـق فـي أمر الدعـاوى، وما يتعلـق بالمطالبة بالحقـوق، وارتباطها 
وعـدم  رغـب  لمـن  الدعـوى  بإقامـة  المبـادرة  ومراعـاة  الزمنيـة،  بالفتـرات 

إهمالهـا ثم الرجوع والمطالبة بها.

دراسـة وفهـم  فـي  والمحاميـن  الدعـاوى  القضـاة وأصحـاب  - خدمـة 
أحـكام النظـام المتعلقـة بالتقـادم، وذلـك بتوضيـح النـص النظامـي، وذكـر 

عناصر المادة، وبيان شـروط تطبيقها، وحشـد الأمثلة المتعلقة بذات النص.

الدراسات السابقة:

مـن خلال مراجعـة المكتبـات العلميـة، لم أقـف على من تكلـم عن هذا 
وفـق  حديثـاً  صـدر  النظـام  إن  إذ  ذلـك  فـي  غـرو  ولا  وأفـرده،  الموضـوع 

المرسـوم الملكي رقم )م/191( وتاريخ 29 /11 /1444هـ.

التقـادم مـن جهـة  قـد تحدثـت عـن  البحـوث  بيـد أن هنـاك جملـةً مـن 
التأصيـل أو ربطها بأنظمة أخرى ومنها ما يلي:

)1( تقـادم دعـاوى الإلغـاء والتعويـض فـي المملكـة العربيـة السـعودية 
وأصلـه:  1435هــ،  عسـكر،  آل  تركـي  للباحـث/  مقارنـة،  تطبيقيـة  دراسـة 
بحـث تكميلـي لنيـل درجـة الماجسـتير بقسـم السياسـة الشـرعية فـي المعهـد 

العالي للقضاء.

ملخص الدراسة:

تحـدث الباحـث عـن أن أهميـة الدراسـة نابعة مـن أهمية موضـوع دعوى 
الإلغـاء المتمثـل فـي الطعـن فـي القـرار الإداري المخالـف لمبدأ المشـروعية 
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حينمـا يشـوبه عيـب المشـروعية ومخالفـة القانـون والتشـريعات، لهـذا تعتبـر 
قيـود  ولكـن  وأخطرهـا،  العـام  القانـون  دعـاوى  أهـم  مـن  الإلغـاء  دعـوى 
المواعيـد التـي كلـف الأفـراد بضـرورة اتباعهـا قبـل رفـع هـذه الدعـوى ومـا 
يكتنـف هـذه المواعيـد مـن تعـدد ودقـة، يعـد مشـكلة حقيقيـة تعتـرض طريـق 
هـذه الدعـوى؛ إذ قد يسـقطها تقادم هذه المواعيد، وذلـك على خلاف الحال 
فـي دعـوى التعويـض والتـي لا يشـترط ضـرورة أن يلجـأ رافـع الدعـوى إلـى 
ديـوان  لـدى  دعـواه  إقامـة  قبـل  الوجوبـي  التظلـم  بطريـق  الإداريـة  الجهـة 
المظالـم، فقـد أجـاز المنظـم السـعودي إقامـة دعـوى التعويـض مباشـرة أمـام 
القضـاء الإداري، ومـع ذلـك فـإن كلًّاًّ مـن دعـوى التعويـض ودعـوى الإلغـاء 
لهمـا مـدة معينـة لا تسـمح دعـوى المطالبة فيهما بعـد انقضاء هـذه المدة وهو 
مـا يسـمى بالتقـادم الـذي هـو موضـوع هـذه الدراسـة، واحتـوى البحـث على 
بالفهـارس  بحثـه  أنهـى  ثـم  وخاتمـة،  وفصليـن  مباحـث  أربعـة  فيهـا  مقدمـة 

والمراجع.

المقارنة بينه وبين محل الدراسـة:

وجـه الاتفـاق: الباحـث قـام بدراسـة لموضـوع التقـادم، وهـو يتفـق مـع 
دراستنا هذه من جانب.

وجه الاختلاف:

الإلغـاء  دعـاوى  فـي  للدعـوى  المسـقط  التقـادم  عـن  تحـدث  أنـه 
والتعويـض، أمـا محـل دراسـتنا فهـو متعلـق بالتقـادم المسـقط للدعـوى فـي 

نظام المعاملات المدنية السعودي.
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الفقـه  ضـوء  علـى  السـعودي  النظـام  فـي  الجنائيـة  الدعـوى  تقـادم   )2(
الإسلامي والقانـون الوضعـي: دراسـة مقارنـة، للباحـث: محمد بـن خالد بن 
محمـد النزهـه، رسـالة ماجسـتير، 1424هــ، جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم 

الأمنية، قسم العدالة الجنائية.

ملخص الدراسة:

بيَّـن الباحـث أحـكام التقادم، والجرائـم التي لا تخضع للتقـادم الجنائي، 
وموقـف الفقـه الإسلامي مـن التقـادم الجنائـي، وبيَّـن مـدد التقادم فـي الفقه 

الإسلامي والقانون، والإجراءات القاطعة له.

المقارنة بينه وبين محل الدراسـة:

وجـه الاتفـاق: الباحـث قـام بدراسـة لموضـوع التقـادم، وهـو يتفـق مـع 
دراسـتنا هذه من هذا الجانب.

وجه الاختلاف:

أنـه تحـدث عـن التقـادم المسـقط للدعـوى فـي الدعـوى الجنائيـة، أمـا 
محـل دراسـتنا فهـو متعلـق بالتقـادم المسـقط للدعـوى فـي نظـام المعاملات 

المدنية السعودي.

)3( التقـادم فـي دعاوى الأحوال الشـخصية - دراسـة فقهيـة تطبيقية على 
نظـام الأحـوال الشـخصية الصـادر بالمرسـوم الملكـي الكريم رقـم: )م/73(

وتاريـخ: 8 / 7 / 1443هــ، للباحـث: منيـرة بـت حمـود المطلـق، بحـث 
منشـور في مجلة قضاء، العدد30، 1444هـ.
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ملخص الدراسة:

تـدور الرسـالة حول التقادم المسـقط لسـماع الدعوى، التي نـص الفقهاء 
التقـادم فـي تقديـم  أنهـا لا تسـمع بسـبب  الشـخصية علـى  ونظـام الأحـوال 

الدعوى فيها.

وقامـت الباحثـة بجمـع مـا تفـرق مـن مسـائل الموضـوع مـن كتـب الفقه 
ومقارنتهـا بنظام الأحوال الشـخصية، ودراسـتها دراسـة فقهيـة مقارنة، وربط 
المسـائل الفقهيـة التـي تناولهـا الفقـه حـول سـماع الدعـوى للتقـادم بالنظـام 

السعودي.

المقارنة بينه وبين محل الدراسـة:

أوجه الاتفاق:

أ. قامـت الباحثـة بدراسـة موضـوع التقـادم، وهـو يتفـق مـع دراسـتنا هذه 
من جانب.

ب. أن محل الدراسـة يتعلق بأحد أنظمة التشـريعات الأربعة الجديدة:

)1( نظام الإثبات))).

)2( نظام الأحوال الشخصية))).

)3( نظام المعاملات المدنية))).

الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/ 43( وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ. 	(((
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/73( وتاريخ 8 / 7 / 1443هـ. 	(((

المرسوم الملكي رقم )م/191( وتاريخ 29 /11 /1444هـ. 	(((
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)4( و نظام العقوبات، الذي سـيصدر لاحقاً -بإذن الله-.

وجه الاختلاف:

التقـادم المسـقط للدعـوى فـي دعـوى الأحـوال  الباحثـة عـن  تحدثـت 
الشـخصية، أمـا محـل دراسـتنا فهـو متعلـق بالتقـادم المسـقط للدعـوى فـي 

نظام المعاملات المدنية السعودي.

ة الموضوع، وعدم السـبق إليه. بعد العرض الموجز السـابق نلحظ جدَّ

هـــذا وأســـأل اللـــه أن يوفقنـــي للإحاطـــة بمســـائله، وتبيينهـــا علـــى 
الوجه المرضي.

منهج البحث:

المنهج الخاص:

في هذا البحث سـأتبع المنهج الاسـتقرائي التحليلي. وذلك وفق الآتي:

)1( عنـد بحـث كل مسـألة أرجـع إلـى النـص النظامي ومضمون شـرحه 
من خلال ما كتبه شـراح النظام.

)2( عنـد إثبـات النـص النظامـي فإنـي أورد شـرحاً لـه ممـا أثبتـه شـراح 
النظام السعودي والقوانين الأخرى.

)3( عنـد ذكـر المـادة النظاميـة، فإنـي أصـدر رقمهـا فـي البدايـة، أو أذكر 
مـا  وذلـك حسـب  قوسـين،  بيـن  المتـن  فـي  المـادة  رقـم  أجعـل  ثـم  النـص 

يقتضيه الحال.
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)4( إذا قلـت »النظـام« فـإن المقصـود النظـام محـل الدراسـة أي: نظـام 
المعاملات المدنية السعودي.

المنهج العام:

1( العنايـة باختيـار الموضوع وعنوان البحث من حيث التحديد والدقة.

2( تحديد مشـكلة البحث، وبيان أهدافه والدراسـات السـابقة وتوظيفها 
في البحث.

)3( جمـع المادة العلمية من مصادرها الأصلية.

)4( صياغة البحث بأسـلوب علمي دقيق واضح.

)5( التركيز على موضوع البحث وتجنب الاسـتطراد.

)6( العنايـة بالتعريـف بالألفـاظ الغريبـة والمصطلحـات العلمية الواردة 
في البحث.

الآراء  وتوثيـق  مصادرهـا،  مـن  والمنقـولات  النصـوص  توثيـق   )7(
والأفكار ونسبتها إلى أصحابها.

)8( عـزو الآيـات القرآنيـة الكريمـة، وتخريـج الأحاديـث والآثـار مـن 
دواوينهـا، مع الحكم عليها إن كانت خارج الصحيحين.

-إن  وسـببه  الخلاف  محـل  بتحريـر  الخلافيـة،  بالمسـائل  العنايـة   )9(
أمكن-، ثم ذكر الأقوال بأدلتها ومناقشـتها ثم الترجيح.

)10( ذكـر الجديـد والنازلـة التـي لهـا علاقـة بالموضـوع وذكـر أقـوال 
العلماء المعاصرين فيها.
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)11( التـزام علامات الترقيم المتعارف عليها.

)12( وضـع خاتمـة في نهاية البحـث تتضمن نتائج البحـث والتوصيات 
المناسبة.

)13( عمل الفهارس اللازمة.

)14( اتبـاع التوثيق العلمي في التهميش.

خطة البحث:

الفصـل التمهيدي: مقدمات أولية في التقادم.

وفيـه ثلاثة مباحث وأربعة مطالب:

المبحث الأول: مفهوم التقادم.

وفيه مطلبان:

-	 المطلـب الأول: تعريف التقادم لغة واصطلاحاً.

-	 المطلب الثاني: تعريف: عدم سـماع الدعوى لغة واصطلاحاً.

المبحث الثاني: الأسـاس الشرعي للتقادم.

المبحث الثالث: الأسـاس القانوني للتقادم.

المبحث الرابع: أنواع التقادم.

وفيه مطلبان:

-	 المطلب الأول: التقادم المكسب.
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-	 المطلب الثاني: التقادم المسقط.

المدنيـة  المعاملات  فـي نظـام  للتقـادم  العامـة  الفصـل الأول: الأحـكام 
السعودي:

وفيه أربعة مباحث، وسـتة مطالب:

المبحث الأول: التعريف بنظام المعاملات المدنية السـعودي.

ـــدء  ـــة وب ـــوى المدني ـــماع الدع ـــن س ـــة م ـــدة المانع ـــي: الم ـــث الثان المبح
سريانها.

وفيه مطلبان:

-	 ـــوى  ـــماع الدع ـــن س ـــع م ـــان المان ـــريان الزم ـــدء س ـــب الأول: ب المطل
المدنية.

-	 المطلب الثاني: مدة الزمان المانع من سـماع الدعوى المدنية.

الدعـوى  فـي  التقـادم  مـدة  العارضـة علـى  الأحـكام  الثالـث:  المبحـث 
المدنية.

وفيه مطلبان:

-	 الدعـوى  مـدة عـدم سـماع  المطلـب الأول: أحـكام وقـف سـريان 
للتقادم، والآثار المترتبة عليه.

-	 المطلـب الثانـي: أحـكام انقطـاع مـدة عـدم سـماع الدعـوى للتقادم، 
والآثار المترتبة عليه.
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المبحـث الرابـع: النظـام العـام في عدم سـماع الدعـوى للتقـادم في نظام 
المعاملات المدنية السعودي.

وفيه مطلبان:

-	 المطلـب الأول: التعريف بالنظام العام.

-	 ـــوى  ـــماع الدع ـــدم س ـــي ع ـــام ف ـــام الع ـــكام النظ ـــي: أح ـــب الثان المطل
للتقادم.

الفصـل الثانـي: الأحـكام الخاصـة للتقـادم فـي نظـام المعاملات المدنيـة 
السعودي:

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث، وسـتة مطالب:

التمهيد.

المبحـث الأول: حـالات عدم سـماع الدعوى للتقـادم المتعلقة بمصادر 
الالتزام.

وفيه أربعة مطالب:

-	 المطلـــب الأول: حـــالات عـــدم ســـماع الدعـــوى للتقـــادم فـــي 
دعوى العقد.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف العقد.

المسـألة الثانية: عدم سـماع الدعوى للتقادم في دعوى العقد.
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-	 المطلـب الثانـي: حـالات عـدم سـماع الدعـوى للتقـادم فـي دعـوى 
الفعل الضار.

وفيه مسألتان:

المسـألة الأولى: مفهوم الفعل الضار.

ــادم فـــي دعـــوى  ــة: عـــدم ســـماع الدعـــوى للتقـ ــألة الثانيـ المسـ
الفعل الضار.

-	 المطلـب الثالـث: حـالات عـدم سـماع الدعـوى للتقـادم فـي دعوى 
الإثراء بلا سبب.

وفيه مسألتان:

المسـألة الأولى: مفهوم الإثراء بلا سبب.

المسـألة الثانيـة: عـدم سـماع الدعـوى للتقـادم في دعـوى الإثراء 
بلا سبب.

-	 المطلـب الرابـع: حـالات عـدم سـماع الدعـوى للتقـادم فـي دعـوى 
عدم نفاذ التصرف.

وفيه مسألتان:

المسـألة الأولى: مفهوم دعوى عدم نفاذ التصرف.

المسـألة الثانية: تقادم دعوى عدم نفاذ التصرف.

ـــوى  ـــي دع ـــادم ف ـــوى للتق ـــماع الدع ـــدم س ـــالات ع ـــي: ح ـــث الثان المبح
عقد البيع.
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المبحـث الثالـث: حـالات عـدم سـماع الدعـوى للتقادم فـي دعوى حق 
الملكية.

وفيه مطلبان:

-	 المطلـــب الأول: حـــالات عـــدم ســـماع الدعـــوى للتقـــادم فـــي 
دعوى الشفعة.

-	 المطلـــب الثانـــي: عـــدم ســـماع الدعـــوى المتعلقـــة بالحقـــوق 
المتفرعة عن حق:

وفيه مسألتان:

المسـألة الأولـى: حالات عدم سـماع الدعـوى للتقادم في دعوى 
حق الانتفاع.

وفيها فرعان:

الفـرع الأول: مفهوم حق الانتفاع.

الفـرع الثاني: تقادم دعوى حق الانتفاع.

المسـألة الثانيـة: حـالات عدم سـماع الدعـوى للتقـادم في دعوى 
حق الارتفاق.

وفيها فرعان:

الفـرع الأول: مفهوم حق الارتفاق.

الفـرع الثاني: تقادم دعوى حق الارتفاق.
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الخاتمة:

وفيها:

أولاً: خلاصة الدراسة.

ثانيًا: توصيات الدراسة.

الفهرسة العلمية:

ملحق وفيه حصر لمسـائل التقادم الواردة في النظام.

ثبت المصادر والمراجع.

فهرس المحتويات.

هـذا، وإنـي أحمـد الله علـى الـدوام، فهو صاحب الجـود والنعـم والثناء 
موصـول  الشـكر  ثـم  حـال،  كل  فـي  لـي  وتوفيقـه  تيسـيره  علـى  المسـتدام، 
لوالـديَّ الكريميـن، أطال الله فـي أعمارهما على طاعتـه، وبلَّغهما الفردوس 
الأعلـى مـن الجنـة، وأعترف لهمـا بالفضل والامتنـان، على ما قدمـاه لي منذ 
الصغـر وإلـى الآن، مـن النصـح والتربيـة والتوجيـه لدراسـة العلوم الشـرعية، 
والحـرص علـى إزالـة كل العقبـات التي تقف فـي وجهي، فلهما مني الشـكر 
الوفيـر، والدعـاء الكثيـر، بـأن يغفـر اللـه لهمـا الذنوب، ويسـتر العيـوب، وأن 

يسـبغ عليهما لباس الصحة والعافية.

وإنـي أمحـض خالـص الشـكر والعرفـان لمشـرفي علـى هـذا البحـث، 
السياسـة  )أسـتاذ  اليحيـى  محمـد  بـن  تركـي  الدكتـور/  الفضيلـة  صاحـب 
الشـرعية المشـارك بالمعهـد العالـي للقضـاء(، الذي اكتسـبت مـن خلال هذا 
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البحـث معرفتـه عـن قـرب، والتوجيـه والإرشـاد مـن لـدن فضيلته، مـع دماثة 
فـي الخلـق، وسـعة فـي الصـدر، فشـكر اللـه لـه، وأسـأله أن يجزيـه عنـي خير 
مـا جـازى شـيخاً عـن تلميـذه، وأن يُعْظـِمَ لـه الأجـر والمثوبـة، وأن يغفـر لـه 

ولوالديه يا رب العالمين.

وإن أَنْسَ فلا أَنْسـى أن أشـكر جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسلامية 
ممثلـة بالمسـؤولين فـي المعهـد العالـي للقضـاء، ومنسـوبيه من أعضـاء هيئة 
التدريـس، ومشـايخي علـى وجـه الخصـوص على مـا يولونه للعلـم والتعليم 
مـن اهتمـام وحـرص، كمـا أشـكر كل مـن مـد يد العـون والمسـاعدة فـي هذا 
البحـث، مـن توجيـه أو نصـح أو إعـارة كتـاب، فلهـم منـي جميعـاً خالـص 

الشكر والتقدير والدعاء.

ختامًـا، أسـأل اللـه تعالـى أن يوفقنـي لحسـن القـول والعمـل والقصـد، 
وأن يهـيء لـي وللبحـث القبـول، كمـا أسـأله سبحانه وتعالى أن يفتـح علـيَّ مـن 
مـدارك العلـم وأبوابـه مـا ينيـر بـه دربـي، ويوصلنـي بـه إلـى نعيـم جنانـه إنـه 

سميع قريب.

والحمـد للـه رب العالميـن، وصلـى اللـه وسـلم علـى رسـوله الأميـن، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتـبـه:

يوم الاثنين، بتاريخ: 1445/2/27هـ
الأفلاج - الصغو
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